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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول الأعمال٢٠البند 
      التنمية المستدامة

إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أنتيغوا وبربـودا،             
ــالاو، البرتغ ــ      ــدة، ب ــا الجدي ــابوا غيني ــا، ب ــدا، إيطالي ــا، أيرلن ــدا، أوكراني ــدورا، أوغن ال، أن

 جامايكا، الجبـل   توغو،وتوباغو،  بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد   
الأســود، جــزر البــهاما، الجمهوريــة التــشيكية، جمهوريــة تنـــزانيا المتحــدة، الجمهوريــة         
ــا،      ــدوفا، جورجي ــة مول ــسابقة، جمهوري ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــة، جمهوري الدومينيكي

ا، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، شيلي، الدانمرك، رواند
صربيا، غانا، غواتيمالا، فرنـسا، الفلـبين، فنلنـدا، قـبرص، الكـاميرون، كرواتيـا، كنـدا،                 

ــا،       ــا، لكــسمبرغ، ليتواني ــا، لاتفي ــا، كيني ــتاريكا، كولومبي ــوار، كوس ــة،   كــوت ديف مالط
مونـــــاكو، العظمـــــى وأيرلنـــــدا الـــــشمالية، المكـــــسيك، المملكـــــة المتحـــــدة لبريطانيـــــا 

ــا ــات (  ميكرونيزي ــدة- ولاي ــايتي، هنــدوراس،     ) الموح ــدا، ه ــا، نيوزيلن ــسا، نيجيري ، النم
   منقحمشروع قرار: هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان

  
  مباشرة الأعمال الحرة من أجل التنمية    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 الالتزامات المتعلقة بالتنمية والقضاء على الفقر المنبثقة عن إعلان الأمـم             تأكيد إذ تعيد   

ــة ــدة للألفيـ ــام    )١(المتحـ ــالمي لعـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــا خـــلال مـ ــد بهـ ــات المتعهـ  )٢(٢٠٠٥ والالتزامـ
__________ 

 .٥٥/٢القرار   )١(  
 .٦٠/١القرار   )٢(  
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 والمـؤتمرات  )٣(والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفيـة       
  ئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الأخرى التي تعقدها الأمم المتحدة،الر

المـستقبل  ” بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنونـة           وإذ ترحب   
، وإذ تقر بما تنطوي عليه مباشرة الأعمـال الحـرة مـن إمكانيـة الإسـهام في                  )٤(“ليهإالذي نصبو   

  هداف محددة من أهداف التنمية المستدامة،تحقيق أ
، بمــا ينطــوي )٥( توافــق آراء مــونتيري للمــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــةوإذ تعيــد تأكيــد  

الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر المتابعـة الـدولي          : وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية     عليه من نهج كلي،   
  ،)٦( مونتيريلتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء

ــامج عمـــل إعـــلان و إلى وإذ تـــشير   ــطنبولإبرنـ ــد   سـ ــوا للعقـ ــدان نمـ    لـــصالح أقـــل البلـ
٧(٢٠٢٠-٢٠١١(،  

، والاسـتنتاجات المتفـق عليهــا   )٩( ومنـهاج عمـل بــيجين  )٨( إعــلانإلىتـشير أيـضا   وإذ   
بشأن حصول النساء والفتيات على التعليم والتـدريب والعلـم والتكنولوجيـا            للجنة وضع المرأة    

ومشاركتهن في ذلك لتحقيق أمور منها تعزيز حـصول المـرأة علـى قـدم المـساواة علـى العمالـة                     
، )١٠(الـتي اعتمـدتها لجنـة وضـع المـرأة في دورتهـا الخامـسة والخمـسين                والكاملة والعمـل اللائـق،      

سيما في البلدان النامية، يشكلن قوى محركـة هامـة لمباشـرة الأعمـال         تؤكد أن النساء، ولا    وإذ
  ة،الحر

__________ 
 .٦٥/١القرار   )٣(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٤(  
منـــشورات  (٢٠٠٢مـــارس /، آذار٢٢‐١٨، تقريــر المـــؤتمر الــدولي لتمويـــل التنميــة، مـــونتيري، المكــسيك      )٥(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع  الأمم
 .، المرفق٦٣/٢٣٩لقرار ا  )٦(  
 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩ســطنبول، تركيــا، رابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا، إ المتحــدة ال الأمــممــؤتمر تقريــر   )٧(  

 .، الفصل الثاني)II.A.1.11 المتحدة، رقم المبيع منشورات الأمم(
المتحـدة،   منـشورات الأمـم    (١٩٩٥  سـبتمبر / أيلـول  ١٥‐٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة، بـيجين،             )٨(  

 .، المرفق الأول١ ، الفصل الأول، القرار)A.96.IV.13 رقم المبيع
 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٩(  
ــر   )١٠(   ــاعي،    انظــ ــصادي والاجتمــ ــس الاقتــ ــة للمجلــ ــائق الرسميــ ــم ٢٠١١الوثــ ــق رقــ ، )E/2011/27 (٧ ، الملحــ

 .ألف الأول، الفرع الفصل
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الإعلان الــوزاري المعتمــد خــلال الجــزء الرفيــع المــستوى مــن دورة  بــ تحــيط علمــاوإذ   
تعزيــز القــدرات الإنتاجيــة  ” بــشأن ٢٠١٢المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي الموضــوعية لعــام   

والعمالــة وتــوفير العمــل اللائــق مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر في ســياق نمــو اقتــصادي شــامل     
  ،)١١(“ى جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةللجميع ومستدام ومنصف عل

 ذلــك القطــاع الخــاص والمنظمــات ، بمــا فيالجهــات المعنيــة بمــساهمة جميــع وإذ ترحــب  
الحكوميـة والمجتمـع المـدني، في تنفيـذ نتـائج المـؤتمرات ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها الأمـم                        غير

تمرات في الميـادين الاقتـصادية والاجتماعيـة والبيئيـة          المتحدة والاستعراضات التي تجرى لهـذه المـؤ       
والميــادين المتــصلة بهــا، فــضلا عــن تحقيــق الأهــداف المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا في ذلــك الأهــداف 

  لإنمائية للألفية،ا
 بمــا يمكــن أن تــوفره مباشــرة الأعمــال الحــرة مــن مــساهمة هامــة في التنميــة    وإذ تــسلم  

العمــل، ودفــع عجلــة النمــو والابتكــار في المجــال الاقتــصادي المــستدامة مــن خــلال إيجــاد فــرص 
إيــلاء  البيئيــة، وإذ تؤكــد أهميــة  والإســهام في معالجــة المــشاكل وتحــسين الأوضــاع الاجتماعيــة  
 خطـة التنميـة لمـا بعـد         مناقـشة  مباشرة الأعمال الحرة في سـياق        القدر المناسب من العناية لتعزيز    

  ،٢٠١٥عام 
التنظيمية والمبادرات السياساتية الـتي     بيئات  رورة تحسين ال  ض الحاجة إلى    تؤكد  - ١  

تعزز مباشرة الأعمال الحرة وتشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى المـشاريع             
ــوفير فــرص العمــل       ــدور الإيجــابي لمباشــرة الأعمــال الحــرة في ت البالغــة الــصغر، وتــشدد علــى ال

  ، بمن فيهم النساء والشباب؛وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للجميع
اعتمـاد نهـج منـسق وشـامل للجميـع لتعزيـز مباشـرة              الحكومـات علـى      تشجع  - ٢  

الأعمــال الحــرة، مــع الإشــارة إلى أن مبــادرات المجتمــع المــدني والأوســاط الأكاديميــة والقطــاع    
الخاص تشكل قوى محركة هامة لمباشـرة الأعمـال الحـرة، ووضـع سياسـات تراعـي الأولويـات                   

لظروف الوطنية وتتصدى للحواجز القانونية والاجتماعية والتنظيميـة الـتي تعتـرض المـشاركة         وا
ــز       ــشدد علــى ضــرورة اعتمــاد نهــج منــسق ومتكامــل في تعزي ــة وت ــة والفعال الاقتــصادية المتكافئ
مباشرة الأعمـال الحـرة يـشمل الـدعم المقـدم مـن شـركاء التنميـة في مجـالات نقـل التكنولوجيـا              

 بمــا في ذلــك شــروط تــساهلية وتفــضيلية، علــى نحــو مــا جــرى التوافــق عليــه، بــشروط ملائمــة،
  والتمويل وبناء القدرات مع التركيز على التعليم وتنمية المهارات؛

__________ 
، الفــصل )A/67/3/Rev.1 (٣، الــدورة الــسابعة والــستون، الملحــق رقــم ةرسميــة للجمعيــة العامــالوثــائق الانظــر   )١١(  

 .١٣٩ الرابع، الفقرة
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بأهمية الدور الذي تؤديه التجارة في تعزيز قدرات المـشاريع، وتؤكـد مـن               تقر  - ٣  
 تجـاري عـالمي متعـدد الأطـراف         جديد في هذا الصدد الدور الحاسم الذي يمكن أن يؤديه نظـام           

يستند إلى قواعد ومنفـتح وغـير تمييـزي ومنـصف في حفـز النمـو الاقتـصادي والتنميـة في جميـع                 
أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع البلدان الـتي تمـر بـأي مـن مراحـل التنميـة في طريقهـا نحـو                         

  تحقيق التنمية المستدامة؛
لخـاص تـؤدي دورا هامـا في تعزيـز مباشـرة       أن الشراكات مـع القطـاع ا     تؤكد  - ٤  
 الحرة وإيجـاد فـرص العمـل والاسـتثمار، وزيـادة إمكانـات توليـد الإيـرادات، وتطـوير                     الأعمال

، وحفــز نمــو اقتــصادي مرتفــع ومطــرد  الابتكاريــةالتكنولوجيــات الجديــدة والنمــاذج التجاريــة 
  ؛، مع حماية حقوق العمالوشامل للجميع ومنصف

مـساعدة   الأعضاء إلى تدعيم قدرة المؤسسات الماليـة المحليـة علـى         الدول تدعو  - ٥  
 والتأمينية وغيرها مـن الخـدمات الماليـة،       الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المصرفية         

اعتماد أطر تنظيمية وإشرافية تيسر توفير الخدمات بشكل آمن وسليم لأولئـك            وتشجعها على   
ــة الحــصول   ــز إمكاني ــة،      الأشــخاص وتعزي ــة المالي ــى محــو الأمي ــشجيع عل ــات، والت ــى المعلوم عل

  سيما بالنسبة للنساء؛  ولا
 الــدول الأعــضاء علــى توســيع نطــاق مــصادر التمويــل البديلــة وتنويــع تـشجع   - ٦  

نظام الخدمة المالية علـى مـستوى التجزئـة بحيـث يـشمل مـصادر غـير تقليديـة لتقـديم الخـدمات                       
 والتمويل البالغ الـصغر، وتؤكـد أهميـة وجـود إطـار تنظيمـي سـليم        المالية مثل التأمين البالغ الصغر  

في ذلك الصدد، وتشجع أيضا على توفير الحوافز لمؤسـسات التمويـل البـالغ الـصغر الـتي تـستوفي                    
  المعايير الوطنية لتقديم الخدمات المالية السليمة إلى الفقراء، مع التركيز بصفة خاصة على النساء؛

م الذي تؤديه الجهـود الوطنيـة الراميـة إلى إدمـاج العمـال غـير                الدور الها  تؤكد  - ٧  
  النظاميين في قطاع الاقتصاد النظامي وفي نظام الضمان الاجتماعي الوطني؛

بــأن تحــسن التكنولوجيــا، وخاصــة عــن طريــق نــشرها، يمكــن أن يــوفر   تــسلم  - ٨  
 هـذا الـصدد الـدول    فرصا جديدة للمشاريع التجارية لكي تحسن قدرتها التنافسية، وتـشجع في          

ــاء         ــها، والابتكــار وبن ــا ونقل ــادل التكنولوجي ــرامج تب ــاون في دعــم ب ــادة التع ــى زي الأعــضاء عل
  القدرات من أجل تعزيز مباشرة الأعمال الحرة؛

بأهميــة تعلــيم مهــارات مباشــرة الأعمــال الحــرة في جميــع مراحــل  تــسلم أيــضا   - ٩  
كة كاملــة وعلــى قــدم المــساواة، وتــشجع التعلــيم، بمــا يكفــل مــشاركة النــساء والفتيــات مــشار

 الحرة بتنمية المهارات وبناء القدرات وتـوفير بـرامج التـدريب        الأعمالالتثقيف في مجال مباشرة     
  وحاضنات الأعمال التجارية؛
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 بالدور الذي تؤديه مباشرة الأعمال الحرة في تمكين الشباب مـن تحويـل              تعترف  - ١٠  
  لى فرص تجارية بالمساعدة على تيسير دخولهم سوق العمل؛ما لديهم من إبداع وطاقة وأفكار إ

 بــأن وجــود مؤســسات سياســية ديمقراطيــة وكيانــات شــفافة وخاضــعة  تــسلم  - ١١  
للمساءلة في القطاعين العام والخاص وتدابير فعالة لمكافحة الفـساد وإدارة مـسؤولة للـشركات               

كثر مراعاة لقـيم المجتمـع وأهدافـه        أتصادات السوقية والمشاريع    لجعل الاق من الشروط الأساسية    
  الطويلة الأجل؛

سهم في تحقيق التنميـة المـستدامة ودعـم         يلقطاع الخاص يمكن أن     ا بأن   تعترف  - ١٢  
الأطــر التنظيميــة والــسياساتية الوطنيــة الــتي تمكــن الأعمــال التجاريــة والــصناعات مــن النــهوض 

ت التجاريـــة المـــسؤولة والمـــسؤولية بمبـــادرات التنميـــة المـــستدامة، مـــع مراعـــاة أهميـــة الممارســـا
  الاجتماعية للشركات؛

المجتمع الدولي علـى دعـم الجهـود الـتي تبـذلها البلـدان مـن أجـل تعزيـز                     تشجع  - ١٣  
مباشرة الأعمال الحرة وتشجيع تطـوير المـشاريع الـصغيرة والمتوسـطة الحجـم والمـشاريع البالغـة                  

  رير التجارة والفرص التي تتيحها؛الصغر، مع مراعاة التحديات التي تطرحها زيادة تح
 البلدان على النظر في إنشاء مراكز امتياز وطنية في مجال مباشـرة      أيضاتشجع    - ١٤  

الأعمال الحرة وهيئات مشابهة أو في تـدعيم تلـك المراكـز والهيئـات، وتـشجع كـذلك التعـاون                    
  والتواصل وتبادل أفضل الممارسات في ما بينها؛

ت والهيئــات المعنيــة في منظومــة الأمــم المتحــدة مواصــلة      إلى المنظمــاطلــب ت  - ١٥  
ــا       ــة مباشــرة الأعمــال الحــرة وإدماجهــا، بمختلــف أشــكالها، في سياســاتها وبرامجه ــرار بأهمي الإق

  وتقاريرها وتوفير الدعم للجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد، حسب الاقتضاء؛
 دورتهـا الـسابعة والـستين،        إلى رئيس الجمعيـة العامـة أن يـدعو، خـلال           تطلب  - ١٦  

إلى إجراء مناقشة مواضيعية رفيعة المستوى، تعقد في جلسة عامة، من أجل بحث مـسألة تعزيـز                 
مباشــرة الأعمــال الحــرة في ســياق التنميــة المــستدامة والقــضاء علــى الفقــر علــى الــصعد الــوطني  

  ؛والإقليمي والدولي، ودور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الصدد
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والـستين              تطلب  - ١٧  

تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار بما في ذلك تسليط الـضوء علـى أفـضل الممارسـات             
  .رةوتحديدا التدابير المحتملة التي يمكن اتخاذها على جميع المستويات دعما لمباشرة الأعمال الح
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	مباشرة الأعمال الحرة من أجل التنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد الالتزامات المتعلقة بالتنمية والقضاء على الفقر المنبثقة عن إعلان الأمم المتحدة للألفية() والالتزامات المتعهد بها خلال مؤتمر القمة العالمي لعام 2005() والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية() والمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الأخرى التي تعقدها الأمم المتحدة،
	وإذ ترحب بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، وإذ تقر بما تنطوي عليه مباشرة الأعمال الحرة من إمكانية الإسهام في تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة،
	وإذ تعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية()، بما ينطوي عليه من نهج كلي، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري()،
	وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020()،
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان() ومنهاج عمل بيجين()، والاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة بشأن حصول النساء والفتيات على التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا ومشاركتهن في ذلك لتحقيق أمور منها تعزيز حصول المرأة على قدم المساواة على العمالة الكاملة والعمل اللائق، والتي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والخمسين()، وإذ تؤكد أن النساء، ولا سيما في البلدان النامية، يشكلن قوى محركة هامة لمباشرة الأعمال الحرة،
	وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري المعتمد خلال الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2012 بشأن ”تعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“()،
	وإذ ترحب بمساهمة جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، في تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة والاستعراضات التي تجرى لهذه المؤتمرات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين المتصلة بها، فضلا عن تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تسلم بما يمكن أن توفره مباشرة الأعمال الحرة من مساهمة هامة في التنمية المستدامة من خلال إيجاد فرص العمل، ودفع عجلة النمو والابتكار في المجال الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والإسهام في معالجة المشاكل البيئية، وإذ تؤكد أهمية إيلاء القدر المناسب من العناية لتعزيز مباشرة الأعمال الحرة في سياق مناقشة خطة التنمية لما بعد عام 2015،
	1 - تؤكد الحاجة إلى ضرورة تحسين البيئات التنظيمية والمبادرات السياساتية التي تعزز مباشرة الأعمال الحرة وتشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى المشاريع البالغة الصغر، وتشدد على الدور الإيجابي لمباشرة الأعمال الحرة في توفير فرص العمل وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للجميع، بمن فيهم النساء والشباب؛
	2 - تشجع الحكومات على اعتماد نهج منسق وشامل للجميع لتعزيز مباشرة الأعمال الحرة، مع الإشارة إلى أن مبادرات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص تشكل قوى محركة هامة لمباشرة الأعمال الحرة، ووضع سياسات تراعي الأولويات والظروف الوطنية وتتصدى للحواجز القانونية والاجتماعية والتنظيمية التي تعترض المشاركة الاقتصادية المتكافئة والفعالة وتشدد على ضرورة اعتماد نهج منسق ومتكامل في تعزيز مباشرة الأعمال الحرة يشمل الدعم المقدم من شركاء التنمية في مجالات نقل التكنولوجيا بشروط ملائمة، بما في ذلك شروط تساهلية وتفضيلية، على نحو ما جرى التوافق عليه، والتمويل وبناء القدرات مع التركيز على التعليم وتنمية المهارات؛
	3 - تقر بأهمية الدور الذي تؤديه التجارة في تعزيز قدرات المشاريع، وتؤكد من جديد في هذا الصدد الدور الحاسم الذي يمكن أن يؤديه نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف يستند إلى قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف في حفز النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع البلدان التي تمر بأي من مراحل التنمية في طريقها نحو تحقيق التنمية المستدامة؛
	4 - تؤكد أن الشراكات مع القطاع الخاص تؤدي دورا هاما في تعزيز مباشرة الأعمال الحرة وإيجاد فرص العمل والاستثمار، وزيادة إمكانات توليد الإيرادات، وتطوير التكنولوجيات الجديدة والنماذج التجارية الابتكارية، وحفز نمو اقتصادي مرتفع ومطرد وشامل للجميع ومنصف، مع حماية حقوق العمال؛
	5 - تدعو الدول الأعضاء إلى تدعيم قدرة المؤسسات المالية المحلية على مساعدة الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المصرفية والتأمينية وغيرها من الخدمات المالية، وتشجعها على اعتماد أطر تنظيمية وإشرافية تيسر توفير الخدمات بشكل آمن وسليم لأولئك الأشخاص وتعزيز إمكانية الحصول على المعلومات، والتشجيع على محو الأمية المالية، ولا سيما بالنسبة للنساء؛ 
	6 - تشجع الدول الأعضاء على توسيع نطاق مصادر التمويل البديلة وتنويع نظام الخدمة المالية على مستوى التجزئة بحيث يشمل مصادر غير تقليدية لتقديم الخدمات المالية مثل التأمين البالغ الصغر والتمويل البالغ الصغر، وتؤكد أهمية وجود إطار تنظيمي سليم في ذلك الصدد، وتشجع أيضا على توفير الحوافز لمؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تستوفي المعايير الوطنية لتقديم الخدمات المالية السليمة إلى الفقراء، مع التركيز بصفة خاصة على النساء؛
	7 - تؤكد الدور الهام الذي تؤديه الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج العمال غير النظاميين في قطاع الاقتصاد النظامي وفي نظام الضمان الاجتماعي الوطني؛
	8 - تسلم بأن تحسن التكنولوجيا، وخاصة عن طريق نشرها، يمكن أن يوفر فرصا جديدة للمشاريع التجارية لكي تحسن قدرتها التنافسية، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء على زيادة التعاون في دعم برامج تبادل التكنولوجيا ونقلها، والابتكار وبناء القدرات من أجل تعزيز مباشرة الأعمال الحرة؛
	9 - تسلم أيضا بأهمية تعليم مهارات مباشرة الأعمال الحرة في جميع مراحل التعليم، بما يكفل مشاركة النساء والفتيات مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة، وتشجع التثقيف في مجال مباشرة الأعمال الحرة بتنمية المهارات وبناء القدرات وتوفير برامج التدريب وحاضنات الأعمال التجارية؛
	10 - تعترف بالدور الذي تؤديه مباشرة الأعمال الحرة في تمكين الشباب من تحويل ما لديهم من إبداع وطاقة وأفكار إلى فرص تجارية بالمساعدة على تيسير دخولهم سوق العمل؛
	11 - تسلم بأن وجود مؤسسات سياسية ديمقراطية وكيانات شفافة وخاضعة للمساءلة في القطاعين العام والخاص وتدابير فعالة لمكافحة الفساد وإدارة مسؤولة للشركات من الشروط الأساسية لجعل الاقتصادات السوقية والمشاريع أكثر مراعاة لقيم المجتمع وأهدافه الطويلة الأجل؛
	12 - تعترف بأن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأطر التنظيمية والسياساتية الوطنية التي تمكن الأعمال التجارية والصناعات من النهوض بمبادرات التنمية المستدامة، مع مراعاة أهمية الممارسات التجارية المسؤولة والمسؤولية الاجتماعية للشركات؛
	13 - تشجع المجتمع الدولي على دعم الجهود التي تبذلها البلدان من أجل تعزيز مباشرة الأعمال الحرة وتشجيع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع البالغة الصغر، مع مراعاة التحديات التي تطرحها زيادة تحرير التجارة والفرص التي تتيحها؛
	14 - تشجع أيضا البلدان على النظر في إنشاء مراكز امتياز وطنية في مجال مباشرة الأعمال الحرة وهيئات مشابهة أو في تدعيم تلك المراكز والهيئات، وتشجع كذلك التعاون والتواصل وتبادل أفضل الممارسات في ما بينها؛
	15 - تطلب إلى المنظمات والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة مواصلة الإقرار بأهمية مباشرة الأعمال الحرة وإدماجها، بمختلف أشكالها، في سياساتها وبرامجها وتقاريرها وتوفير الدعم للجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد، حسب الاقتضاء؛
	16 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يدعو، خلال دورتها السابعة والستين، إلى إجراء مناقشة مواضيعية رفيعة المستوى، تعقد في جلسة عامة، من أجل بحث مسألة تعزيز مباشرة الأعمال الحرة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، ودور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الصدد؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار بما في ذلك تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديدا التدابير المحتملة التي يمكن اتخاذها على جميع المستويات دعما لمباشرة الأعمال الحرة.

